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  دور الصنـاعـة

  في تحديد ملامح الاقتصـاد الليبـي
  

  وحـعمـر عثمـان زرم. د
 

  مقدمــــــة] 1[

ل عن هوية اقتصاد دولة ما ، فان أول ما يتبادر الى الذهن سـؤال آخـر ،                  ءعندما نتسا      

جابة علـى   دف تسليط الضوء عليه حتى تكون الإ      يتعلق بالسؤال المطروح ، يستوضحه ويسته     

 الاقتـصاد   ي مـسعى  جابة مفيدة ، وفى صلب الموضوع ، ودون الخوض ف         إ يلرئيسالسؤال ا 

الليبي لتحقيق التنمية، لا شك أنه حقق جملة من النتائج الإيجابية وإن كانت أقل من الطمـوح،                 

وواجه، من جهة أخرى، جملة من المشاكل والصعوبات أو قل جملة من النتائج السلبية والتي               

إن الطريق إلى التنمية يمكن أن يأخـذ عـدة          . ادة على هذا الدرب   ف مست يمكن اعتبارها دروساً  

أشكال أو مسارات معتمداً في ذلك على قدرات المجتمع البشرية والمادية والطبيعية، وكـذلك              

ويمكـن أن تتـشكل     . على رؤاه وإرادته أو إصراره على تحقيق النجاح في بلوغ تلك الرؤى           

ن نسبية مختلفة للقطاعات يمثل كل منها الأهمية النـسبية          صورة الاقتصاد في النهاية من أوزا     

  .التي يحتلها كل قطاع في رسم الصورة

فإذا كنا لا نعرف ملامح الصورة التي يمكن أن يكون عليها الاقتصاد الليبي مـستقبلاً                  

حتى بشكل نسبي، فذلك لأن هذا الاقتصاد ينتمي لمجموعة الاقتصادات النامية والتي تعاني من              

عديد من المشاكل البنيوية مما يؤدي إلى ضعف التوقعات وغيـاب الاسـتراتيجيات وإلـى               ال

  .الضبابية في الرؤى والأهداف

وتهدف هذه الورقة إلى مناقشة الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع التصنيع فـي رسـم                  

 من التجربة   وتحديد ملامح الاقتصاد الليبي في مسيرته التنموية خلال المرحلة المقبلة، انطلاقاً          

  .الصناعية السابقة وما يمكن أن يستفاد منها من دروس وعبر
  



 

 

  تحديد المشكلة] 2[

جملـة مـن الآراء والأفكـار       ) منذ نحو ثلاث سنوات أو أكثـر      (ظهرت في الآونة الاخيرة     

المناهضة للصناعة في الاقتصاد الليبي، عبرت عن نفسها في عـدة مناقـشات فـي بعـض                 

ومن هذه الآراء ووجهات النظر ما      . 1جتماعات الرسمية وغير الرسمية   المؤتمرات العلمية والا  

  :يأتي
  

  .لا توجد صناعة في الاقتصاد الليبي) 1(

قطاعاً مدللاً حيـث أخـذ   ) أكثر من عقدين من الزمن( إن قطاع الصناعة كان ولفترة طويلة  

  .الكثير ولم يعط إلا القليل، هذا إذا أعطى شيئاً
  

  .فرصة في السابق لكنها لم تستفد منها فلم تتطورلقد أعطيت الصناعة  )2(

 .أخذت الصناعة ما يكفي من الحماية في الماضي وقد حان الوقت لحماية المستهلك )3(

الصناعة المحلية غير قادرة على منافسة المستورد حتى إذا عوملت بـسعر الـصـرف               )4(

 ).للدولار./ ل. د0.56أي السعر الرسمي القديم الذي كان (الرسـمي 

 كانت الصناعة المحلية غير قادرة على المنافسة حالياُ، فهي من ثم لن تكـون قـادرة                 إذا )5(

 .على مواجهة متطلبات العولمة وشروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

إن اقتصادها يجب أن يوجه أساساً نحو تطوير التجارة         . ليبيا لم ولن تكون مجتمعاً صناعياً      )6(

 .والسياحة
  

قد وجدت صداها عنـد الجهـات       ) أو قل هذه السهام   (راء ووجهات النظر    ويبدو أن هذه الآ     

المسئولة فترجمتها عملياً في شكل جملة من القرارات والإجراءات التي انتهت إلى تصفية أية              

  . 2أمانة أو هيئة صناعية على مستوى الدولة

اعية علـى   من هي الجهة التي يجب أن تضع وتتابع السياسة الصن         : ولنا أن نسأل الآن      

  مستوى الجماهيرية؟

وللإجابة عن هذا السؤال نقول أن من يضع ويتابع تنفيذ السياسة الصناعية الآن إمـا                       

وإذا سلمنا أن مجلس التخطيط العام      . مجلس التخطيط العام أو اللجنة الشعبية العامة أو لا أحد         

، إذ هما، بالأحرى، جهتـان      واللجنة الشعبية العامة هما جهتان غير متخصصتين في الصناعة        

ما يحـال إليهمـا مـن الجهـات         ) بحسب اختصاص كل منهما   (سياديتان تراجعان وتعتمدان    

  ".لا أحد"المتخصصـة، فإن الإجابـة أنــه 



 

 

هذه النتيجة تعني أن المجتمع الليبي يتجه إما نحو إلغاء قطاع الصناعة أو نحـو إعـادة                      

لال والضبابية قد لا تصل إلى نتيجة حسنة مما يعني إنهـاء            هيكلته بطريقة فيها الكثير من الظ     

  .هذا القطاع أيضاً

  :ولنا في ضوء ذلك أن نتساءل مرة أخرى      

هل يمكن القول أن الاقتصاد الليبي ليس له المقومات التي يقيم على أساسـها قطاعـاً                 .1

ر العولمـة   صناعياً متقدماً، ومن ثم لن تجدي المحاولة في هذا الشأن، خاصة في عص            

  وشروط منظمة التجارة العالمية؟

هل إلغاء قطاع الصناعة يخدم عملية التنمية الاقتصادية في الجماهيرية، ومن ثم يمكن              .2

القول أنه لا ينبغي أن يكون للصناعة أي دور يذكر في تشكيل صورة الاقتصاد الليبي               

 خلال المرحلة القادمة؟
  

  .ي هذه الورقةهذا ما نحاول الإجابة عنه ف           
  

  

  مبدأ التصنيع] 3[

في أدب التنمية، لا يوجد جدل حول التصنيع من حيث المبدأ، وإن كان هنـاك جـدل                   

إن مسلمات أدب التنمية تؤكد بوضوح أن من سمات         . فيما يتعلق بنوعية وكيفية التصنيع ومداه     

أي غيـر   (أو خصائص الاقتصاد المتخلف اعتماده على إنتـاج وتـصدير المـواد الأوليـة               

وبعبارة أخرى، يمكن القول أن التصنيع سمة من سمات الاقتصاد المتقدم مهما كان             ). المصنعة

  .مذهبه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي

إن التسليم بأهمية وجود الصناعة من حيث المبدأ يستند إلى التـسليم بقـدرة قطـاع                   

  :الصناعة على تحقيق الأهداف الآتية

ة تعمل على تنويع الاقتصاد الوطني بما يجنب الاعتماد على قطاع           بناء قاعدة صناعي  " )1(

ويقصد بتنويع الاقتصاد أن تتم عملية تحول لهيكل الناتج المحلي الإجمـالي            . 3"النفط

بحيث ترتفع نسب مساهمة القطاعات غير النفطية في هذا الناتج، ومـن أهـم هـذه                

ة فعالة في عمليـة التحـول       القطاعات قطاع الصناعة الذي يستطيع أن يساهم مساهم       

  . هذه

خلق روابط أمامية وخلفية، حيث يترتب على إقامة مصنع معين قيام وحدات إنتاجية              )2(

أخرى أو خدمية مغذية وقيام وحدات صناعية مستخدمة لمنتجاتهـا، عـلاوة علـى              



 

 

الوحدات الخدمية التي تقوم وتنتشر في مختلف أرجاء البلاد لتقديم خدمات مـا بعـد               

 .البيع

في (وبشكل غير مباشر    ) في المصانع (ق مواطن شغل وقيمة مضافة بشكل مباشر        خل )3(

 ).الوحدات الإنتاجية والخدمية المرتبطة أمامياً أو خلفياً بالمصانع

قدرة الصناعة على المساهمة في تحسين وضع ميزان المدفوعات ومن ثم في تعزيز              )4(

ت وزيـادة الـصادرات مـن       قيمة الدينار الليبي من خلال القدرة على تقليل الواردا        

 .المنتجات الصناعية
  

وهكذا يتضح أن قطاع الصناعة هو أكثر القطاعات قدرة على الانتشار والتشابك وخلق                    

القيمة المضافة، وخلق فرص العمل وتعزيز قيمة العملة الوطنية، ومن ثم فهو أكثر القطاعات              

  .قدرة على تحقيق التنمية

الواقع العملي، فنلاحظ أنه لا يوجد اقتصاد       منظور  لتنمية، أما من    هذا من منظور أدب ا          

متقدم ليس به صناعة متقدمة بما في ذلك الدول التي وصفت بأنها دول زراعية مثل هولنـدا                 

مـن النـاتج    % 18حيث نجد أنها تتمتع بقطاع صناعي متقدم وقوي يساهم بنسبة تصل إلـى              

ويمكن مقارنـة ذلـك     ). 1( كما في الجدول رقم      1995،  1980المحلي الإجمالي في العامين     

فـي اليابـان،   % 29، %24في أمريكا وبريطانيا، وبين % 27، %18بنســب تتراوح بين    

  .وبنسب منخفضة فيما يتعلق بمساهمة قطاع الزراعة
  

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  )1(جدول رقم 

  اليمساهمات كل من قطاعي الزراعة الصناعة في الناتج المحلي الإجم

  ).1995، 1980للعامين (في بعض الدول النامية والمتقدمة 

 (%)الصناعة  (%)الزراعة   .م.ر

 1995 1980 1995 1980 الدولـــــة 

 18 18 3 3 هولنــــدا 1

 21 27 2 2 بريطانيا 2

 18 22 2 3 أمريكـــا 3

 24 29 2 4 اليابــــان 4

 19 24 2 4  فرنســـا  5

 21 28 3 6  إيطاليـــا  6

  20  25  -  -  متوسط مساهمة الصناعة  

  :  المصدر
The World Bank (1997) “World Development Indicators: 1997,” 
Washington, Table (4.2), pp. 134-36 

  

هذا وقد يصعب وصف أي اقتصاد بأنه اقتصاد صناعي أو زراعـي أو تجـاري أو                        

ربية والاقتصاد الياباني توصـف بأنهـا اقتـصادات         فالاقتصادات الغ . سياحي إلا بشكل نسبي   

ولكن ليس  (صناعية على أساس أن الصناعة تساهم في الدخل بدرجة أكبر من قطاع الزراعة              

أكثر من قطاع الخدمات، ويلزم أن نجزئ قطاع الخدمات حتى تصبح الصناعة ذات مـساهمة               

لأقل لا تتعارض في الاقتـصاد      وعموماً يمكن القول أن هذه الأنشطة تتكامل أو على ا         ). أكبر

الواحد، حيث أن الحاجة دائماً إلى مساهمة مختلف القطاعات، ويكون للـصناعة دور يتحـدد               

  .الطموحات) 2(الإمكانيات و) 1(بحسب 

، يمكن القول أن الاقتصاد الليبي لكي يتقـدم         )النظرية والتطبيقية (من هاتين المسلمتين           

أما نوعية التصنيع ومداه، فأمر قابل للمناقشة حيـث         .  حيث المبدأ  لابد له أن يقبل التصنيع من     

والبـشرية ومـستوى    ) أي مخزون رأس المال   (يعتمد ذلك على الإمكانيات الطبيعية والمادية       

وكيفما كانت الظروف، فإنه يجب أن تكون هناك سياسـة صـناعية رصـينة              .  التقنية المتاح 



 

 

لموضوعية والمنهج العلمي في كل مـا لهـا ومـا           ومستقرة تعتمد على الشفافية والوضوح وا     

    .عليها
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هناك العديد من التقارير والدراسات التي تحاول أن تشخص الوضع الراهن للصناعة              

 على توضيح أربعة عناصر فقط نـرى أنهـا          هذا البند نقتصر في الحديث بإيجاز     وفي  . الليبية

  : صورة الوضع الراهن للقطاع الصناعي وهيتعكس إلى حد كبير

  .مساهمة القيمة المضافة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي )1(

نسبة التراكم الرأسمالي الصناعي إلى التراكم الرأسمالي الثابت الإجمـالي الحقيقـي             )2(

 .الكلي

 .الاستخدام في القطاع الصناعي )3(

  .التنظيم والإدارة والاستقرار المؤسسي )4(

  :مساهمة القيمة المضافة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: ولاًأ

، في ملحق الجداول والأشكال، القيمة المضافة لمختلف القطاعات         )1-م(يبين الجدول رقم         

وقد تم تحويل أرقام هذا الجدول إلى نسب مئوية لإظهار نـسبة            . 1997بالأسعار الثابتة لعام    

ات في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كما في الجـدول رقـم   ـذه القطاعل من ه ـمساهمة ك 

) التحويليـة (مقارنة لنسبة مساهمة قطـاع الـصناعة        ) 1-م(وأخيراً يبين الشكل رقم     ). 2-م(

  :بنسب مساهمة ثلاثة قطاعات مهمة هي

  التجارة والنقل والمال) 3(    النفط والتعدين) 2(    الزراعة) 1(

النقـل والتخـزين    ) ب(التجارة والمطاعم والفنادق،    ) أ  : ( الأخير كلاً من  ويشمل القطاع       

  ).عدا المساكن(المال والتأمين وخدمات الأعمال ) ج(والمواصلات، 
  

  :ويتضح من هذه البيانات ما يأتي  

إن نسبة مساهمة القيمة المضافة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي ظلت متواضعة             )1(

عـام  % 6.5 إلى   1986عام  % 3.9 حيث تطورت من     1999-1986خلال السنوات   

وبمقارنة هذه  . ف1999حتى عام   % 6.0 ثم تذبذت بعد ذلك ولكنها لم تتجاوز         1993

  .يتضح إلى أي مدى كانت هذه المساهمة متواضعة) 1(النسبة بأرقام الجدول رقم 

 الإجمـالي   في الناتج المحلـي   ) والتعدين(في نفس الفترة تذبذبت نسبة مساهمة النفط         )2(

 وهي نـسبة لا تـزال       1999عام  % 33حيث انتهت إلى    % 40،  %30الحقيقي بين   



 

 

كبيرة وتعكس ضعف نمو القطاعات غير النفطية بوجه عام بما في ذلـك القطاعـات               

 ولم تكن   1987عام  % 23.2الخدمية كقطاع التجارة والنقل والمال والذي ساهم بنسبة         

 1999-1986 سنة أخرى من السنوات أحسن حالاً في أية) أي هذه المساهمة(

-1986خـلال الفتـرة     % 11،  %9أما قطاع الزراعة فقد ساهم بنسبة تتراوح بين          )3(

 وبذلك يكون قد تفوق على قطاع الصناعة معطياً بذلك صورة مناقضة تمامـاً              1999

بعبـارة  ). 1(للنمط الملاحظ في الدول المتقدمة كما تشير إلى ذلك أرقام الجدول رقم             

ان ينبغي أن يساهم قطاع الصناعة بدرجة أعلى من قطاع الزراعة في الناتج             أخرى، ك 

المحلي الإجمالي خاصة وأن نسبة كبيرة من مخرجات قطاع الزراعة كان ينبغـي أن              

  .تمثل مدخلات لقطاع الصناعة الأمر الذي لم يتحقق بعد
  

 لينسبة التراكم الرأسمالي الصناعي إلى التراكم الرأسمالي الك: ثانياً

، في ملحق الجداول والأشكال، يبين التراكم الرأسمالي الثابت الإجمالي          )3-م(الجدول رقم   

التوزيـع النـسبي    ) 4-م(، ويبين الجدول رقـم      1997حسب القطاعات بالأسعار الثابتة لعام      

) 4-م(،  )3-م(،  )2-م(للتراكم الرأسمالي الثابت الإجمالي الحقيقي، كما تبين الأشكال أرقـام           

  :ومن ذلك يمكن أن نلاحظ الآتي.  بيانية لحجم ومعدل وتوزيع هذا التراكم الرأسماليرسوماً

التراكم الرأسمالي الثابت الإجمالي الكلي الحقيقي بالمليون دينار هبط هبوطـاً شـديداً              )1(

 1986 مليـار عـام      2.3 مليار دينار مقارنة بمبلغ      1.4 حيث وصل إلى     1987سنة  

 1999لك في التذبدب عند مستويات متدنية حتى عام         واستمر بعد ذ  ). 1997بأسعار  (

أضـف  . 1986حيث لم يصل في أية سنة من هذه السنوات مستواه الذي وصله عام              

أو مـا   (إلى ذلك أن نسبة التراكم الرأسمالي الإجمالي إلى الناتج المحلـي الإجمـالي              

 ـ% 14.9 إلـى    1986عام  % 20.4قد هبط من    ) يسمى أحياناً معدل الاستثمار    ام ع

 ليهـبط  1994عام % 15.6 ثم ارتفع بعد ذلك إلى   1991عام  % 10.7 ثم إلى    1987

  .ف1999عام % 10.0 أو 1998عام % 9.3مرة أخرى إلى 

أن الاسـتثمار علـى   : تعنـي أولاً ) بفرض التسليم بصحة البيانـات (إن هذه الحقائق    )2(

أن تتحقـق   مستوى الاقتصاد الكلي كان أقل بكثير من معدلات الاستثمار التي يجـب             

إن الاستثمار الصافي في مثـل هـذه        : لتحريك وتنشيط القطاعات الاقتصادية، وثانياً    

الظروف يمكن أن يكون سالباً مما يعني تدهوراً في مـستوى مخـزون رأس المـال                

وحتى إذا كان هذا الاستثمار موجبـاً       . للاقتصاد وما يعنيه ذلك من تدهور في الإنتاج       

ات مرتفعة الأمر الذي يحد من حركة النشاط الاقتصادي         فلن يكون موجباً عند مستوي    

 .على المستوى الكلي



 

 

إلى التراكم الرأسمالي الكلي كان     ) التحويلية(نسبة التراكم الرأسمالي بقطاع الصناعة       )3(

 ثم انخفض بحـدة إلـى       1988عام  % 15.1مرتفعاً نسبياً في البداية حيث وصل إلى        

عـام  ) 97 مليون دينار بأسعار  50.5ادل  أي ما يع  % (3.6 ثم إلى    1989عام  % 7.1

وإذا استثنينا الـسنوات    ). 99-86( وهي أقل نسبة وصلها خلال فترة الدراسة         1991

 والتي ظهرت فيها نسبة التراكم في القطاع الصناعي مرتفعة إلى حـد             1996-1998

كما في الجـدول    % 10 أقل من    1988، فإن هذه النسبة كانت بوجه عام بعد عام           ما

 .في ملحق الجداول والأشكال) 4-م(والشكل رقم ) 4-م(رقم 

إن المشكلة الأخرى الكامنة في هذا السياق هي أن نسبة الاستثمار الصناعي ظهـرت               )4(

منخفضة رغم انخفاض التراكم الرأسمالي الكلي على مستوى الاقتصاد ممـا يعكـس             

 .المدى الذي وصل إليه التدني في مستوى الاستثمار الصناعي

 في  الإجماليما تقدم، فإن البيانات المذكورة أعلاه تعطي التراكم الرأسمالي          أضف إلى    )5(

 مما يعني أن قدراً قد لا يكون بسيطاً من هـذه            الصافيقطاع الصناعة وليس التراكم     

الاستثمارات يمكن أن يكون عبارة عن استبدال لأصول ثابتة متقادمة وليس إضـافة             

زز هذا الادعاء القيود التي كانت مفروضة على        ومما يع . للطاقات الإنتاجية الصناعية  

تحويل النقد الأجنبي ومعوقات الاستثمار العديدة مع وجود طاقات إنتاجية عاطلة تصل            

مـن الطاقـات التـصميمية للوحـدات الإنتاجيـة          % 50في بعض الأحيان إلى نحو      

 .4الصناعية

قطـاع الـصناعي    والخلاصة يمكن القول أن انخفاض معدل التراكم الرأسمالي في ال          )6(

يعتبر أحد أهم العوامل المسئولة عن تردي قطاع الصناعة في عقد التسعينات وحتـى              

  .الآن

  :الاستخدام في القطاع الصناعي: ثالثاُ

، في ملحق الجداول والأشكال، أن قطـاع        )5-م(والشكل  ) 6-م(،  )5-م(يبين الجدولان        

يدة من القوى العاملة حيث ارتفع العدد مـن         استوعب أحجاماً ونسباً متزا   ) التحويلية(الصناعة  

 163.7من حجم التوظف الكلي في الاقتصاد إلـى         % 8.5 بنسبة   1986 ألف مشتغل عام     77

وبذلك فإن حجـم التوظـف      . من حجم التوظف الكلي   % 11.8 بنسبة   1999ألف مشتغل عام    

-1986نوات  سنوياً في المتوسط خلال الس    % 6.0بقطاع الصناعة قد تزايد بمعدل وصل إلى        

  %).3.3(، وهو أكبر من متوسط معدل الزيادة في التوظف على مستوى الاقتصاد 1999

إن هذا الحجم من العمالة قد يكون منخفضاً من منظور ما يجب أن تـستوعبه الـصناعة                     

عندما تكون هناك صناعة متطورة، غير أنه قد يكون أكثر مما يجـب بـالنظر إلـى واقـع                   



 

 

أي عـدم القـدرة علـى       (ذي يعاني من تعطل في بعض طاقاته الإنتاجية         الصناعة الحالي وال  

  ).أو عدم القدرة على الاستثمار (وعدم ملاءمة مناخ الاستثمار ) التشغيل الكامل

  

  :التنظيم والإدارة والاستقرار المؤسسي: رابعاُ

 والإدارة  الوضع الراهن للصناعة الليبية يعاني من مشكلة جوهرية فيما يتعلـق بـالتنظيم                 

  :وفيما يلي نشير بإيجاز إلى ما نقصده بهذه المشكلة. والاستقرار المؤسسي

أمانة ) أ  : ( خلال العقدين الماضيين تولى الصناعة العديد من الأشكال التنظيمية منها          )1(

أمانة الاقتصاد  ) ب(الصناعات الثقيلة وأمانة الصناعات الخفيفة في مطلع الثمانينات،         

في ) تشمل الخفيفة والثقيلة  (أمانة الصناعة   ) ج(،  1982ة في عام    والصناعات الخفيف 

أمانة الصناعات الخفيفة وأمانة الصناعات الاستراتيجية فـي عـام          ) د(،  1986عام  

أمانة الصناعة والمعادن في التسعينات، ثم أخيـراً الهيئــة العامـة            ) هـ(،  1989

لس إلى مصراتة ثم إلى     علاوة على تغيير المكان من طراب     . 5ف2000للتصنيع عام   

وفي كل تغيير فـي الـشكل       . طرابلس ثم إلى مصراتة ثم إلى سرت ثم إلى مصراتة         

التنظيمي أو في المكان تتغير القيادات الإدارية وتتجدد الملفـات وتنـسى البيانـات              

والآن من الصعب إيجاد توثيق لمعلومـات صـناعية         . والتقارير والملفات التاريخية  

 لفترة تزيد على بضع سنوات الأمر الذي يشكل صـعوبة أمـام             على المستوى الكلي  

  .إجراء أية دراسة تحليلية في هذا الجانب

انتقال تبعية بعض الشركات من أمانة الصناعات الثقيلة إلى أمانة النفط، ومن أمانـة               )2(

الصناعة والمعادن إلى أمانة الزراعة وأمانة المرافق، والشعبيات ثم ترجيع بعـض            

كات إلى الهيئة العامة للتصنيع، ونقل بعض الشركات من هذه الأخيرة           من تلكم الشر  

وأيضاً للهيئة العامة للتمليك، ثم حل الهيئة العامة للتـصنيع          ) مباشرة(لشؤون الإنتاج   

 .ونقل شركات تتبعها وأخرى لا تتبعها للشعبيات، كما سبق أن أشير إلى ذلك

 وليس لأسلوب   بالإجراءاتوب الإدارة   تباع الدولة في إدارة شركاتها الصناعية لأسل      إ )3(

، الأمر الذي قاد إلى صعوبة تحديد المسئولية فـي عـدم تحقيـق              بالأهدافالإدارة  

 .وهذه النقطة فيها الكثير من التفصيل الذي يخرج عن نطاق هذه الورقة. الأهداف

د القطاع الأهلي لم يجد المناخ الملائم للتشغيل والاستثمار الصناعي في ظروف القيو            )4(

 .على النقد الأجنبي وعلى الواردات

غياب القيادات الإدارية الرائدة في القطاعين الأهلي والعام، وعدم الاهتمام بتـدريب             )5(

فمن يكلف بمؤسسة ما يكون الأمر متروكاً لـه فـي أن            . وتأهيل القيادات بوجه عام   

 .يتعلم بنفسه ـ إن وجد وقتاً لذلك ـ أو أن يبقى أمياً



 

 

  

كافية لتوضيح إلى أي مدى يعاني القطاع الـصناعي مـن سـوء التنظـيم               هذه العناصر       

والإدارة وعدم الاستقرار الأمر الذي يفسر بدرجة كبيرة التردي الذي وصـل إليـه القطـاع                

  .خاصة في السنوات الأخيرة
  

  الشروط الضر ورية للتصنيع في ليبيا] 5[ 

ن القول أن قطـاع الـصناعة   من هذا الواقع الذي تم عرضه في البند السابق، هل يمك    

  لايزال قادراً على النهوض والمساهمة في تشكيل ورسم صورة الاقتصاد الليبي؟

  :وقبل الإجابة عن هذا السؤال علينا أن نسلم بثلاث حقائق رئيسية هي   

إن التصنيع من حيث المبدأ، وكما سبق مناقشة ذلك، يعتبر ضرورة وأساساً لابد منه لأي         ) أ  ( 

  .ى لتحقيق التنميةمجتمع يسع

إن قطاع الصناعة لم يعط بعد الفرصة التي تسمح لنا بأن نصدر حكماً عادلاً بشأنه حول                ) ب(

  .مدى نجاحه أو فشله

إن التجربة الصناعية السابقة قد ساهمت في نشر المعرفة الصناعية وخلقـت فئـة مـن                ) ج(  

مة لرأس المال البشري فـي      الفنيين والخبراء الصناعيين الذين صاروا يمثلون إضافة مه       

  .الاقتصاد

ذه الحقائق تؤكد بوضوح أنه رغم الظلال التي تخيم حالياً على مستقبل الصناعة الليبيـة                   ه

فإنه لا يزال هناك بريق من الأمل في أن تتبوأ الصناعة الليبية مكانتها التي يجب أن تأخـذها                  

 هو أن مستقبل الصناعة الليبية لـن        إن الشئ الذي لا شك فيه     . الصناعة في أي مجتمع متقدم    

لذلك نورد فيما يلي ثلاثة شروط      . يسير بنفس الوتيرة السابقة إذا أريد لهذه الصناعة أن تزدهر         

أساسية نرى أنها ضرورية ليس فقط لتقدم ونجاح الصناعة في الجماهيرية، بل أيـضاً لتقـدم                

  :وهذه الشروط هي كالآتي. ونجاح التنمية بوجه عام

يعتبر من أهم الشروط لتحقيق التنمية الصناعية       " إرادة التنمية " إن توفر ما يسمى      :الإرادة )1(

تعتبر هي حجر الأساس الذي يبنى عليه       " الإرادة"إن هذه   . والتنمية الاقتصادية بوجه عام   

يجب أن تكون متوفرة أساساً     ) أي الإرادة (إنها  . صرح التقدم والرقي الحضاري المنشود    

ارية والأساتذة والمعلمين على كافة المستويات والذين بدورهم يقومـون          لدى القيادات الإد  

بغرسها في المتعاملين معهم، فتصبح الإرادة شاملة لجميع أفراد الشعب بحيـث تـصبح              

التنمية والتقدم هو الحلم الذي يحلم به كل فرد في ليله ونهاره وتصبح هاجسه الدائم الذي                

 قائل إن هذه الإرادة متوفرة حالياً، ولكنـي أقـول إن            وقد يقول . لا يعمل إلا على تحقيقه    

أما الإرادة فهي التي تقترن بالسلوك، الأمر الـذي لـم يثبتـه             " التمني"الموجود حالياً هو    



 

 

النمو الاقتصادي  "إن اليابانيين قد رفعوا شعاراً بعد الحرب العالمية الثانية هو           . الواقع بعد 

، وعملوا من أجل تحقيقه، وتحدوا الصعاب، فكان لهم "Economic Growth Firstأولاً 

 .ما أرادوا، رغم ضعف اليابان في الموارد الطبيعية
  

 إن الشرط الثاني لنجاح الصناعة الليبية، بعد تـوفر الإرادة،           :الإدارة الصناعية والتنظيم   )2(

ل المرحلة  لأن إدارتنا الصناعية خلا   " السليمة"ونقول  . هو وجود الإدارة الصناعية السليمة    

. السابقة لم تكن كذلك، وكانت هي أحد أهم الأسباب وراء تدني أداء الصناعة حتـى الآن               

القطـاع العـام والقطـاع      : إن مشكلة الإدارة الصناعية يجب أن ننظر إليها من جـانبين          

ففي جانب إدارة القطاع العام يجب اتباع الإدارة بالأهداف ولـيس بـالإجراءات             . الأهلي

ذي ساد ولا يزال سائداً، والذي جعل المدراء يتحولون إلى موظفين ينفـذون             على النحو ال  

التعليمات بطريقة عمياء بصرف النظر عن علاقتها بأهداف المؤسسة، المهم أنها ترضي            

الشخص أو الأشخاص الذين كانوا سبباً في وجودهم في هذا المكان أو ذاك، أو يحتمل أن                

ن المدير الكفء ليس شخصاً عادياً، إن لـه شخـصيته           إ. يكونوا سبباً في استمرارهم فيه    

المتميزة وله رسالة في الحياة وسلوكه يتسم بالصدق والأمانـة والـصراحة والوضـوح              

إن الميكافيليـة أو العمليـة   . والشفافية، وليس شخصاً ميكافيلياً أو ـ كما يقولون ـ عملياً  

 في صنع التقدم والعمل مـن       يمكن أن تصلح في بعض المواقف السياسية، لكنها لا تصلح         

إن الإدارة والتنظيم في الشركات     ). 1996سيد الهواري،   (أجل تحقيق التنمية الاقتصادية     

الصناعية للقطاع العام يحتاجان فعلاً إلى إعادة نظر بشكل جذري بحيث ينتهي التـدخل              

ائل أو  المباشر للدولة وتصبح الإدارة إدارة مؤسسات وليست إدارة أشخاص أو شلل او قب            

إن المؤسسة الناجحة هي التي تبحث عن المدير الكفء حتى ولو جيء به من              . صداقات

. ، وليست الإدارة توزيع غنائم أو توزيع مراكز قـوة         )إذا ثبت جدوى ذلك   (وراء الحدود   

العلمي بالمفهوم الحديث في الإدارة ولـيس       (إن التحول إلى الأسلوب العلمي في الإدارة        

هو شرط أساسي، فيما نرى، لنجاح التصنيع بوجه خاص والتنمية          ) Taylorبفهوم تايلور   

كيف ) بدرجة أو بأخرى  (أما في جانب القطاع الأهلي، فإن هذا القطاع يعرف          . بوجه عام 

ويكون دور الدولة هنا في خلق وترسيخ المنـاخ الاقتـصادي           . يدير مؤسساته الصناعية  

 . لي، كما سنوضح في النقطة التاليةالملائم الذي يستطيع أن يعمل فيه القطاع الأه
 
للقطـاعين  (كل الوحدات الصناعية    : المناخ الاقتصادي والسياسة الاقتصادية والصناعية     )3(

لا يمكنها أن تعمل بكفاءة وتحقق النجاح المرجو منها إلا في ظـل منـاخ               ) العام والأهلي 

عيـة وداعمـة    اقتصادي ملائم أي محابي للتنمية وفي ظل سياسة اقتصادية وصناعية را          

. وهو الشرط الثالث الذي نورده هنا لنجاح التصنيع في الجماهيرية         . ومرسخة لهذا المناخ  



 

 

إن تهيئة المناخ الاقتصادي يعني إعادة النظر فـي القـوانين والقـرارات والإجـراءات               

) أو كفرقـة موسـيقية واحـدة   (والسياسات الاقتصادية بحيث تعمل كلها كمنظومة واحدة       

إن الـصناعة مثـل     ". المناخ الاقتصادي الملائم  "النهاية نغماً متناسقاً هو     بحيث تخرج في    

إذا لـم   ) مـثلاً (النبتة لا يمكنها أن تعيش إلا في المناخ الملائم لها، ولسنا نلوم نبتة القمح               

تنبت لأنها سقيت بماء مالح، أو نبتة الطماطم إذا لم نحمها من برد الشتاء الشديد، وإنمـا                 

ل الماء في الحالة الأولى وأن نصنع بعض الحماية ضد البرد في الحالـة              علينا أن نستبد  

إن الصناعة الليبية تعثرت لا لأنها لا يمكن أن تقوم على الأرض الليبية ولكن لأن               . الثانية

وهنا نؤكد على أن مجـرد إعـلان سياسـة          . المناخ لم يتهيأ لها لتشب وتترعرع وتنمو      

ر قوانين أو قرارات في هذا الخصوص لا يعتبر كافيـاً           اقتصادية محابية للتنمية أو إصدا    

لخلق المناخ الاقتصادي الملائم ما لم يقترن ذلك بالتطبيق وخلال فتـرة زمنيـة كافيـة                

 .لترسيخ الثقة في الاقتصاد لدى الأفراد والمؤسسات

  

 أمـا . فإن شروط التصنيع المذكورة آنفاً هي الشروط الضرورية وليست الكافيـة          .. وبعد    

الشروط الكافية فتتمثل في تجاوب القطاعين العام والأهلي لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية            

والتمويلية المتوفرة لبناء الصناعات ذات الجدوى الفنية والاقتصادية مستخدمة التقنيات الحديثة           

ورية ونرى أن الشروط الكافية ليست مشكلة إذا توفرت الشروط الـضر          . في التشغيل والإدارة  

التي ذكرت أعلاه، إذ نتوقع أن كلاً من القطاعين العام والأهلي سينطلق في ظل توفر الشروط                

وليس يهمنا هنا النسبة التي يتقاسـم       . الضرورية لخلق التراكم ودفع عجلة التصنيع إلى الأمام       

لوحـدات  بها القطاعان العام والأهلي عملية التصنيع، وإنما المهم أن تكون العلاقة بين كافـة ا           

وليست المنافسة مع الأجنبي كما سنوضح ذلـك فيمـا          (الصناعية هي علاقة منافسة فيما بينها       

بحيث لا تحظى صناعات القطاع العام بدعم خاص يؤدي إلى تدمير القطاع الأهلـي ولا               ) بعد

أن تحمل صناعات القطاع العام بأعباء كما حملت في السابق مما يؤدي إلى عدم قدرتها على                

إن السياسة الصناعية بوجه خاص والاقتصادية بوجه عـام يجـب أن            . فسة القطاع الأهلي  منا

يستطيع أن يتوفر بالتراكم الناجم     ) أي مخزون رأس المال   (إن الإمكانيات المادية    . تكون عادلة 

عن إقامة وتشغيل المشروعات ذات الجدوى، الناجم عن الاستثمارات الناجحة القـادرة علـى              

  . ، المشروعات التي تبدأ صغيرة وتنمو وليس العكسالنمو والتوسع

إن دور الصناعة في رسم ملامح الاقتصاد الليبي يمكن أن يتم قياسه بأكثر من مقيـاس                      

فإذا قيست بنسبة مساهمة القطـاع فـي النـاتج          ...). الإنتاج، الاستثمار، الاستخدام، التقنية،     (

وذلك قياساً علـى حالـة      % 25ع منها أن تزيد على      المحلي الإجمالي، فإن هذه النسبة لا نتوق      

أي أنه لابد للقطاعات الأخرى من القيام بدور فعال         . 6)1(الدول المتقدمة كما في الجدول رقم       

مـن  % 75أيضاً في رسم ملامح الاقتصاد الليبي وأن تغطي النسبة الباقية والتي لا تقل عـن                



 

 

ء التنموية التي تقول أن قطاع الصناعة يمكـن         وهنا تبرز بعض الآرا   . الناتج المحلي الإجمالي  

  في عملية التنمية وذلك لأنه يجـر وراءه القطاعـات   leader sectorأن يكون قطاعاً قائداً 

%) 75الأكثر مـن    (فتنمو بنموه، لذلك فإن النسبة الباقية       ) الروابط الأمامية والخلفية  (الأخرى  

  .ة ولكن بطريقة غير مباشرةالمذكورة آنفاً يساهم فيها أيضاً قطاع الصناع
  

  منظمة التجارة العالمية ومشكلة الحماية] 6[

 تدعو للحماية المؤقتة ولـيس ) وتسمى بنظرية حماية الصناعات الناشئة(نظرية الحماية      

وبتعبير آخر، ليس هناك من الاقتصاديين المؤيدين لهذه النظرية مـن يـدعو             . للحماية الدائمة 

من جهة أخرى، فإن منظمة التجارة العالمية تـدعو         . لصناعة بشكل دائم  لحماية الاقتصاد أو ا   

إنهـا تـسمح    . لإزالة القيود الكمية والجمركية على التجارة الدولية ولكن ليس بشكل فـوري           

بمرور فترة زمنية معينة يقوم خلالها البلد العضو بتخفيف القيود تدريجياً إلى أن يتم إلغاؤهـا                

لك أن كلاً من نظرية الحماية وقواعد منظمة التجارة العالمية يلتقيـان            يستنتج من ذ  . في النهاية 

في النهاية عند هدف تحرير التجارة ورفع الحماية على الصناعة والتي لم تعد عندئذ صـناعة                

  إذن ما هي المشكلة؟. ناشئة

  :إن المشكلة في هذا السياق تتمثل في الآتي   

 الألماني في الحماية أساءت استخدام هـذا        إن الدول النامية وهي تحاول نسخ النموذج       )1(

هـذا  . المفهوم فحولته إلى مبدأ للحماية الدائمة الأمر الذي لا يوجد ما يبرره اقتصادياً            

أو (الأسلوب يشبه أسلوب من يربي ابنه بطريقة تجعله معتمداً باستمرار علـى أبيـه               

يكون قدره أنه لـن  ولا يعلمه الاعتماد على نفسه فيلغي بذلك شخصيته، و       ) على الغير 

يتعـارض  ) أو المؤبدة (إن مفهوم الحماية الدائمة     . يتحرر أبداً فيعيش عالة على الغير     

مع هدف السعي لتطوير الصناعة وتأهيلها لدخول السوق العالمية، أي يتعارض مـع             

هدف تحقيق الكفاءة الأمر الذي يعني أنه من الضروري التخلي على فكرة الحمايـة              

  . لم تكن هناك منظمة للتجارة العالميةالدائمة حتى وإن

وهـذا  . إن نظرية الحماية تتضمن إنهاء الحماية حال نـضوج الـصناعات الناشـئة             )2(

يطول أو يقصر بحسب معدل النجاح في تحقيـق         ) وليكن س (النضوج يستغرق وقتاً    

من جهة أخرى، فـإن منظمـة       . الكفاءة ومن ثم تحقيق القدرة على المنافسة العالمية       

 العالمية تفترض أن الدولة النامية تستطيع أن تسوي وضعها وتكيـف نفـسها              التجارة

يتم خلالها تحرير التجارة تـدريجياً حتـى        ) ولتكن ص (واقتصادها خلال فترة معينة     

إن المشكلة هي أنـه من غيـــر      . يتحقق التحرير الكامل مع نهاية هذه الفــترة      

بعبارة أخرى، إن   ).  ص > س(، بـل على الأرجـح أن      )ص= س  (المؤكــد أن   



 

 

الفترة التي يتم تحديدها لتحرير التجارة وفق منظمة التجارة العالمية قد لا تكون كافية              

لنضوج الصناعات الناشئة وتأهيلها لتحقيق الكفاءة ودخول السوق العالمية، إذ لـيس            

هناك أية آليات تضمن إجراء التعديلات الضرورية داخل الاقتصاد لبلـوغ الهـدف             

 .ل الفترة المحددةخلا

وأخيراً، فإن فكرة تحرير التجارة كلياً لا تبدو أنها قابلة للتطبيق على كل الدول، وكل                )3(

إن ظاهرتي تغير التكاليف وتغير الأسـعار      . السلع، بشكل متواصل في الأجل الطويل     

تجعلان من الممكن أن تتحول الصناعات القادرة على المنافسة اليوم إلى صـناعات             

في هذه الظروف هل تقبل الدول المتقدمة الهزيمـة         . ة غداً والعكس بالعكس   غير قادر 

الاقتصادية إذا تغيرت الموازين في غير صـالحها؟ إن مـشكلة صـناعة الـصلب               

إذا كـان  . تعطي مثالاً حياً لما نقول) 2002(الأمريكية التي تناقلتها الأخبار هذا العام    

 يتم التنازل عنه من أجل تنفيـذ شـروط          الأمر كذلك، فإن مبدأ المصلحة الوطنية لن      

منظمة التجارة العالمية، وقد ينتهي الأمر إلى فشل هذه المنظمة أو إجراء التعـديلات              

والترميمات المتوالية على قواعدها إذا تعارضت تلك القواعد مـع مـصالح الـدول              

 . الكبيرة
  

لليبية في الوقت الحاضـر     مما تقدم يمكن أن نصل إلى نتيجة مؤداها أن حماية الصناعة ا               

إن ما يجب عمله ليس هو فتح الباب على مصراعيه          . أمر لا مفر منه وحاسم لنجاح الصناعة      

امام السلع المنافسة المدعومة من دولها، طبقاً لسياسة تشجيع الصادرات لدى تلك الدول، ثـم               

يجـب عملـه هـو      نطلب من صناعتها المحملة بالأعباء والمكبلة بالقيود أن تنافسها، بل مـا             

والعمل في ذات الوقت علـى رفـع كفاءتهـا          ) وليس كمياً (ضرورة حماية الصناعة جمركياً     

وتخفيف الأغلال التي كبلتها حتى تشب وتترعرع وتنمو وتنضج وتتطـور وعندئـذ أو فـي                

  .الأثناء يتم تخفيف الحماية تدريجياً

  السياسة الصناعية] 7[ 

 متعمدة من قبل الدولة لتوجيه مسارها، ورعايتها، حتـى          الصناعة الليبية تحتاج إلى جهود        

هذه الجهـود   . تستطيع أن تنمو وتزدهر وتساهم مساهمة فعالة في رسم ملامح الاقتصاد الليبي           

ولا تتعداها إلى التخطيط أو التـدخل      " السياسة الصناعية "المتعمدة يجب أن تنحصر فيما يسمى       

، ويجب أن يقوم بهـا      )تي يمكن وضع ضوابط لها    إلا عند الضرورة القصوى وال    (المباشرين  

جهاز مركـزي متخـصص لـه درجـة عاليـة مـن الاسـتقلالية               ) أي السياسة الصناعية  (

  :وفيما يلي ملخص بالعناصر التي يجب أن تهتم بها هذه السياسة الصناعية. والصلاحيات



 

 

ة وتشجيع مـن    الاهتمام بالإدارة الصناعية والتنظيم، والعمل على خلق القيادات الإداري         )1(

  .يثبت كفاءته دون الإخلال بالرقابة القانونية المحترمة

 .تشجيع استغلال الخامات المحلية والعمل على خلق الروابط الأمامية والخلفية  )2(

 .إحلال الواردات، وعلاقتها بالاكتفاء الذاتي  )3(

 .تشجيع الصادرات وعلاقتها بالطلب المحلي على السلع الصناعية  )4(

 .ية المبنية على الدراسات الفنية والاقتصاديةالتنمية المكان  )5(

الاهتمام بالعائد على مشروعات القطاع العام وبأثر المشروعات العامة والأهلية علـى             )6(

 .ميزان المدفوعات

العمل على خلق المناخ الاقتصادي الملائم والذي تـسوده المنافـسة بـين الوحـدات                 )7(

ضـد  ) أكان قطاعاً عامـاً أم أهليـاً      بصرف النظر عن المالك سواء      (الصناعية المحلية   

، ومتابعة مدى فاعلية هذه الحماية أي أثر فرضها على تطـور       )مؤقتاً(المنافسة الأجنبية   

 .مستوى كفاءة الأداء في الوحدات الصناعية

العمل على تحرير الأسعار الصناعية المحلية وانسجامها مع سياسة استقرار المـستوى             )8(

 .العام للأسعار

 .واردات من المدخلات الصناعيةعدم تقييد ال )9(

التقويم المستمر لأوضاع الشركات الصناعية العامة للتعرف على مستوى التقدم الـذي             )10(

تحرزه في مجالات رفع الكفاءة وتحقيق العائد، كذلك أخذ مؤشرات دورية عـن تقـدم               

مشروعات القطاع الأهلي والتي تفيد في تقويم آثار السياسات الصناعية السابقة ورسـم             

 .السياسات الصناعية الجديدة

تحفيز القطاع الأهلي نحو مزيد من الاستثمار عن طريق تقديم المعلومات والدراسـات              )11(

 .النموذجية، وإرشاده بمواقع الاستثمار الأكثر جدوى للفرد والمجتمع

 .التمويل ومصادره )12(

 .سياسات الاستثمار الأجنبي )13(

كل عنصر من عناصـر الـسياسة       ) أ  ( ويقصد به توافق وانسجام     : التوافق والانسجام  )14(

السياسة الصناعية مـع المكونـات الأخـرى        ) ب(الصناعية مع العناصر الأخرى لها،      

السياسة الاقتصادية مع متطلبات أو شـروط تهيئـة المنـاخ           ) ج(للسياسة الاقتصادية،   

كل ما سبق مع الاستراتيجية طويلة الأجل بحيث تمثل في النهاية           ) د(الاقتصادي الملائم   

 .لاً متماسكاً دون أي تضارب أو تعارضك
  



 

 

هذه العناصر التي يجب أن تهتم بها السياسة الصناعية هي مجرد عينة أو أمثلة قـد تحتـاج         

إلى بعض التنقيح أو التعديل، وتم إيرادها هنا فقط لإبراز أن هناك دوراً ما يجب أن تقوم بـه                   

  .صادية العامة للدولةجهة ما في الدولة في إطار وضع وتنفيذ السياسة الاقت

 � �
  خاتمــــــــة] 8[

تعرضت هذه الورقة لمناقشة مدى قدرة الصناعة الليبية على المساهمة في رسم وتحديـد                  

  :ومن خلال ما تقدم يمكن أن نصل إلى النتائج الآتية. ملامح الاقتصاد الليبي

رصة الكافيـة لكـي     خلافاً لما هو سائد من آراء، فإن الصناعة الليبية لم تعط بعد الف             )1(

لذلك فإن ما يجب عمله هو إزالة المعوقـات والمـشاكل           . تعبر عن إمكانياتها الكامنة   

التي تواجه الصناعة بالأسلوب العلمي من خلال سياسة صناعية فعالة تقوم بإعـدادها             

ومتابعة نتائج تنفيذها جهة مركزية على درجة عالية من الاسـتقلالية والـصلاحيات،    

ض مع مفهوم اللامركزية حيث أن دور هذه الجهة المركزية ينحـصر            وهذا لا يتعار  

في وضع السياسات الصناعية المبنية على المنهجية العلميـة فـي التنظـيم والإدارة              

والاستثمار والتوظف والتشغيل والتقنية ولا ينصرف ذلك للتدخل المباشر أو التخطيط           

ار هو إزالة المعوقات ولـيس      إن ما يجب عمله باختص    . المباشر للمؤسسات الصناعية  

  .إزالة الصناعة

إن العامل الرئيسي والحاسم في نجاح الصناعة الليبية والتنمية الاقتصادية عموماً هو             )2(

والتي تعبر عن نفسها في السلوك المنهجي من أجل تحقيق التقدم ونبذ            " الإرادة"قضية  

 .وهو ما نعيشه الآن" التمني"هذه الإرادة لابد أنها تختلف عن . ما سواه من السلوك

إن حماية الصناعة أمر طبيعي، ولكن يجب أن تقترن بالتقويم المستمر للنتائج التـي                )3(

تؤدي إليها هذه السياسة على زيادة مستوى كفاءة أداء الـصناعة حتـى لا تتحـول                

في هذا السياق يمكـن أن      . الحماية إلى حماية دائمة تقترن بشكل مستمر بعدم الكفاءة        

 .بين متطلبات الحماية من جهة ومتطلبات منظمة التجارة العالميةنجد مواءمة 

رغم أنه من الصعب إعطاء رقم محدد لدرجة ما يمكن أن تساهم به الـصناعة فـي                  )4(

إذا أخذنا ذلك كمقياس لدورها أو       (1999عام  % 6الناتج المحلي الإجمالي والتي هي      

ير المتوقع أن يزيد هذا الرقم      ، فأنه من غ   )مساهمتها في تحديد ملامح الاقتصاد الليبي     

لذلك فإن القطاعات الأخرى لابد أن      . قياساً على السائد في الدول المتقدمة     % 25على  

أخذاً في الحسبان   % 75يكون لها دور فعال في تغطية النسبة الباقية والتي تزيد على            

ط الـرواب (دور الصناعة غير المباشر في زيادة القيمة المضافة للقطاعات الأخـرى            

 .أو دورها في قيادة عجلة النمو بعد النفط) الأمامية والخلفية



 

 

إن النسبة التي نتوقعها لمساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي تتحدد من خلال              )5(

دراسة أشمل للمعطيات المادية والبشرية والتمويلية والتنظيمية، ودرجات النجاح التي          

وإذا أخذ بالنـصائح    . ة الأفراد والمؤسسات  تحرزها السياسة الاقتصادية في ترسيخ ثق     

نـسبة  % (6التي قدمتها هذه الورقة، فإن هذه النسبة ستكون أكثر بكثير من مجـرد              

1999.( 
  

    هوامــش
                                     

على سبيل المثال يمكن الرجوع إلى المناقشات التي تمت في المؤتمر الاقتصادي الذي   1

ف بمدينة طرابلس، واجتماع لجنة دراسة 2000 الفاتح 10-9كتب الاتصال بتاريخ نظمه م

ف بمدينة سرت، واجتماعات لجنة مراجعة وتقويم 16/9/2000الملف الاقتصادي بتاريخ 

) 74(أمين مجلــس التخطيط العـام رقـم / الشركات الصناعية المشكلة بقرار الأخ

 ).ف2001. (ر.و27/11/1369بتاريخ 
التوقف عن منح الشركات الصناعية حق فتح ) 1: ( أهم هذه القرارات والإجراءات من 2

اعتمادات توريد المواد والآلات وقطع الغيار إلا في أضيق الحدود وبإجراءات غاية في 

تم إلغاء ) 2(ف، 1999التعقيد يمكن القول أن بعضها كان تعجيزياً وذلك منذ أواخر عام 

الهيئة "ف واستبدالها بكيان ضعيف سمي 2000 شهر الربيع أمانة الصناعة والمعادن في

لم يكن متوقعاً لها، من خلال قرار إنشائها، أن تستمر ) أي الهيئة(والتي " العامة للتصنيع

وقد تم بالفعل حل الهيئة بعد استكمال شهرها التاسع والعشرين من تاريخ ولادتها . طويلاً

وأخيراً فإن قرار حل الهيئة العامة للتصنيع قد ) 3. (وقبل أن يعتمد لها ملاكها الوظيفي

بعض منها غير تابع (نص على توزيع مصانع عدد من الشركات الصناعية على الشعبيات 

 ).للهيئة في تاريخ صدور القرار
  كان هذا االدور مدركاً لدى المخططين الليبيين منذ أوائل السبعينات حيث ورد هذا النص  3

، وكذلك تم 208. ، ص1975-1973لتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الخطة الثلاثية ل

، أما في مشروع خطة التنمية 1985-1981، 1980-1976تدعيمه في خطتي التحول 

ف، فقد أشير إلى أثر ضعف انتاجية العمل في قطاع الصناعة التحويلية على 2001-2005

، وهذا )58.، ص1999لتخطيط، أمانة ا(تباطؤ النمو الاقتصادي وركود المستوى المعيشي 

 .أيضاً يعكس أهمية الصناعة منظوراً لها من الجانب السلبي
 للتفاصيل يمكن الرجوع إلى تقارير قطاع الصناعة ربع السنوية خلال عقدي التمانينات  4

 .والتسعينات



 

 

                                                                                                         
 ).2( راجع الهامش رقم  5
لي الإجمالي بشكل حاد، فهي  الدول النامية تتفاوت فيها مساهمة الصناعة في الناتج المح 6

لدول نيجيريا، مصر، % 43وكذلك إلى % 15وترتفع إلى % 6تنخفض إلى مستوى 

  World Bank (1997, PP. 134-36)انظر في ذلك . 1995عام ) على التوالي(كوريا 

  المـراجـــــع
" صاديملاحظات مѧن واقѧع اجتماعѧات لجنѧة دراسѧة الملѧف الاقتѧ              ) "2000(اللجنة الشعبية العامة    

  ف16/9/2000اجتماع اللجنة بتاريخ 

بѧشأن حѧل    . ر.و1370لسنة  ) 72(قرار اللجنة الشعبية العامة رقم      ) "2002(اللجنة الشعبية العامة    

  ).ف2002.(ر.و81/8/1370قرار صادر بتاريخ " الهيئة العامة للتصنيع

  ".1975-1973الخطة الثلاثية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ) "1973(أمانة التخطيط 

  "1980-1976خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي ) "1976(أمانة التخطيط 

  "1985-1981خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي ) "1981(أمانة التخطيط 

  "مقترح أولي: 2005-2001الإطار الكلي لخطة التنمية ) "1999(أمانة التخطيط 

 "2000 وتقديرات عام 1999-1986الحسابات القومية ) "2001(أمانة التخطيط 

قائد الفريق، المجامل، الدآتاتور، البيروقراطي، :  أنواع5المديرون ) "1996(سيد . الهواري ، د

  .توزيع مكتبة عين شمس والمكتبات الكبرى في مصر والعالم العربي" الزئبقي

رؤية جديدة : يمناخ الاستثمار في الاقتصاد الليب"محمد سالم آعيبة . عمر عثمان، د. زرموح، د

ورقة ألقيت في المؤتمر العلمي السنوي الدولي الثامن عشر حول " 2002مع بداية العام 

القاهرة في الفترة " تطوير مناخ الاستثمار في الدول العربية في ظل التحديات المعاصرة"

2002 الطيـر 18 -16  

"  الشرآات الصناعيةملاحظات من واقع اجتماعات لجنة تقويم) "2002(مجلس التخطيط العام 

).ف2001. (ر.و1369لسنة ) 74(أمين مجلس التخطيط رقم / لجنة مشكلة بقرار الأخ  

" ملاحظات من واقع جلسات المؤتمر الاقتصادي) "2000(مكتب الاتصال باللجان الثورية 

.ف بصالة الاجتماعات بمدينة طرابلس2000 الفاتح 10-9مؤتمر انعقد خلال يومي   

Taylor, Frederick (1911) “Scientific Management,” New York, Harper an 

Brothers. 
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